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  ملخص البحث
التشریعات الغربیة اھتمت بشكل بارز في تعزیر حمایة حقوق المستھلك ومصالحھ     

ن ممارسات تجاریھ مشروعھ ومن خلال سن قواعد قانونیھ كفوءه في ضوء ضما
  ومختلفھ من اجل حمایة المستھلك من الانشطھ التجاریھ الضاره.

في اوربا وخصوصا دول الاتحاد الاوربي صدرت العدید من التوجیھات الاوربیھ      
اء لغرض حظر الممارسات التجاریھ غیر العادلھ، ویلاحظ ان اغلب الدول الاعض

تضمنت قوانینھا الوطنیة الداخلیھ ھذا الحظر تناسقا مع توجیھات الاتحاد الاوربي، على 
سبیل المثال المانیا وفرنسا وبلجیكا، بحیث حتى اصدرت قوانین خاصھ لحظر ھذه 
الممارسات التجاریھ، واعتبرت بعض التشریعات بعض الممارسات التجاریھ الضاره 

ضافھ الى فوائد المنظمات والمؤتمرات الدولیھ التي قدمت جریمھ یعاقب علیھا القانون. ا
دور بارز في تعزیز حمایة حقوق ومصالح المستھلك من مختلف الانشطھ التجاریھ وما 

  یتوقع من اضرار من الممكن ان تترتب علیھا.
ومن اجل تغطیة حاجة المشرع العراقي المتمثلھ بنقص التشریعات وضعفھا في      

في العراق بشكل عام  وضعف امكانیة التشریعات النافذه للتصدي  حمایة المستھلك
لخطر مضار الانشطھ التجاریھ الضاره على المستھلك او على السمعھ التجاریھ 
والانشطھ التجاریھ التي تبني على اساس الثقھ في التعامل، لذلك تستوجب الضرورة 

  الاساس في التصدي. بتوفیر الحلول القانونیھ المناسبھ باصدار تشریعات تكون
، الممارسات والانشطھ العادلھ، التعامل ٢٠٠٥التوجیھ الاوربي الكلمات المفتاحیھ/ 

  التجاري.
Key word;  European Directive, Activity and Fair Practice, Civil 
and Commercial Transaction.      
Abstract 
   Western legislation has been prominent in promoting the protection of 
consumer rights and interests in the light of ensuring the fair commercial 
practices through the enactment of different efficient legal rules, in order 
to protect the consumer from harmful business activities. 
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   In Europe, especially European Union countries, many European 
directives have been issued for the purpose of banning unfair trade 
practices. Most member states have included their domestic laws in line 
with European Union directives, for example Germany, France and 
Belgium, even issuing special laws to ban such practices. 
Commercialization and some legislation considered certain commercial 
practices a harmful crime punishable by law. Adding to the benefits of 
international organizations and conferences that have provided a 
prominent role in promoting the protection of the rights and interests of 
consumers from various commercial activities and what possible damage 
is expected to ensue. 
   In order to cover the need of the Iraqi legislator, which is appearing as 
a lack of legislation and its weakness in consumer protection in Iraq in 
general and the weakness of the possibility of legislation in to address the 
risk of damaging of harmful commercial activities to the consumer or on 
the reputation of trade and activities that are built on the basis of trust in 
dealing, so it is necessary to provide appropriate legal solutions via 
issuing  proper legislation to be the basis for facing harmful or unfair 
activity. 

  المقدمھ
بخصوص الممارسات غیر المشروعھ  EC/2005/29ان التوجیھ الاوربي المرقم      

، حیث شكل ھذا  ٢٠٠٥-٠٥- ١١تجاه المستھلك في السوق الداخلیھ تم اعتماده في 
التوجیھ في اوربا ترصین الحمایة للمستھلك وایضا ضرورة مشروعیة الاعمال 

والذي یمكن اعتماد الكثیر من جوانبھ على التجاریھ، ولاھمیة ھذا التوجیھ الاوربي 
المستوى التشریعي في الممارسات التجاریھ العربیھ او المحلیھ العراقیھ سنعمل على 
تحدید مضمون واساس التوجیھ الاوربي، ومن ثم تحلیل مسالة مھمھ وھي مسألة التوافق 

ورات القائمھ بحد الجزئي في قانون المنافسھ وبعدھا مناقشة القائمھ الواسعھ من المحظ
ذاتھا وفق مرفقات التوجیھ والتي تسمى بالقائمھ السوداء، واخیر تحلیل نموذج التوجیھ 
للمستھلك والاعتبارات الخاصھ بتنفیذ الدول الاعضاء للتوجیھ الاوربي والمحضورات 

 التي تضمنھا.
  -اھمیة البحث:

ل والانشطھ في المنطقھ تنطلق اھمیة البحث في ھذا الموضوع من اھمیة التعام        
الاوربیھ القائمھ على اساس توحید المبادئ والقواعد القانونیھ بین الدول الاعضاء، 
بالوقت الذي امتد التعامل بین الاقالیم الوطنیھ داخل الاتحاد الاوربي وخارجھ سواء 

ین بالشكل الطبیعي او الالكتروني، ونظرا لكثرة الانشطھ الضاره العابره لحدود القوان
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الوطنیھ تستوجب الضروره بحث وتحلیل الاسس الاوربیھ المتمثلھ بالتوجیھات الاوربیھ 
  موضوع البحث. EC/2005/29الصادره بھذا الخصوص وبالاساس التوجیھ 

  -اھداف البحث:
وھذا  EC/2005/29یھدف البحث بالدرجھ الاولى الى تحلیل التوجیھ الاوربي       

ن بینھا، ماھو المعیار القانوني المعتمد في ھذا التوجیھ؟ التحلیل یثیر عدة تساؤلات م
وماھو الاساس القانوني لھ؟ وعن كیفیة عمل التوافق بین القوانیین الوطنیھ داخل الاتحاد 
الاوربي ؟ ومدى الزام الدول الاعضاء في تنفیذ التوجیھ ؟ وعن امكانیة التوافق الجزئي 

  او الكلي؟
بحث الى بیان النھج التشریعي الاوربي في الانشطھ وبالدرجھ الثانیھ یھدف ال   

والمعاملات التجاریھ الضاره بأن تاخذ بنظر الاعتبار على مستوى التشریعات العربیھ 
  وخصوصا في المعاملات الاقلیمیھ العابره لحدود قانون وطني معین.

  اساس التوجیھ الاوربي: المبحث الاول
ت الاتحاد الأوروبي بشأن والممارسات التجاریة أن أصل توجیھا من المھم أن نذكر     

غیر العادلة قد تعود بعض جوانبھا الى بعض التشریعات في المملكة المتحدة وفرنسا، أو 
حتى بعض بلدان الشمال الأوربي التي أصدرت مجموعة من التشریعات الخاصھ 

  .١بالممارسات التجاریھ غیر المشروعھ
قیقة الامر عدة جھود لمنع الممارسات التجاریة غیر قدم الاتحاد الأوروبي في ح     

العادلھ، كما یمكن أن نلاحظ ببساطة أن الممارسات التجاریة غیر المشروعھ لیست ھي 
، وبدلا من ذلك كان محور اھتمام المؤتمرات ٢مركز الاھتمام فقط في الاتحاد الأوروبي

ائم الاقتصادیة المتمثلة في الدولیة التي تعتبر موضوع حمایة المستھلك ومكافحة الجر
، وعلاوة على ذلك، ما ٣ الخداع، والاحتكار، والتضلیل والكذب والخداع في الإعلانات

والعدید من  ١٩٥٩تم مناقشتھ في كلیة القانون الدولي المقارن في لوكسمبورغ في عام 
  .٤  المؤتمرات الأخرى بعد ذلك

ود الى اللجنة الأوروبیة في وقت مبكر خلفیة التوجیھ  الأوروبي ربما نرى انھا تع     
، وبناء على مسودات سابقة، واقتراحات بإصدار توجیھ بشأن الممارسات  ٥ ١٩٧٨عام 

التجاریھ غیر المشروعة إلى المجلس بشأن سائر الانشطھ التجاریھ الضاره، أدى 
                                                

1   Antonina Bakardjieva Engelbrekt, The Scandinavian Model of Unfair Competition Law, 
January 2007, Stockholm University. 
2 Reto M. Hilty, The Law Against Unfair Competition and Its Interfaces, Max Planck Institute for 
Intellectual Property, Competition and Tax Law, Volume 1, ISBN 978-3-540-71881-9 Springer 
Berlin Heidelberg New York,P.2 . 
3 For example; Sixth international conference on penalty code held in Rome in 1953, fifth 
international conference on comparative law held in Brussels in 1958. 
4 Zoher Gomaa Bash, “Industrial Deception and Legal Methods to Fight It,” A Research 
Submitted To:  The Seminar of Industrial Deception And Methods to Fight It, Baghdad (2001) 
p.3.   
5 Official Journal of Europe union, 1978, C 70 p. 4, 21.3.1978. 
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الاقتراح الى بعض التعدیلات المختلفة حتى الوقت الحاضر، والتي ذكرت ایضا في 
  .١٩٨٤التوجیھ لعام 

اما عن بقیة ممارسات التسویق فان اغلبھا غیر لائقھ، بحیث ان مفھوم التفسیر       
عادة على نطاق واسع، وحتى الآن لم یظھر لیكون من الممكن المضي قدما في توجیھ 

الاتحاد الأوربي، حیث قررت اللجنة للحد من طموحاتھا في الوقت  م فياطار بشكل عا
ى المیدان حیث كان ینظر إلى الحاجة إلى التنسیق أمرا في بالغ الأھمیة، الحالي إل

وھذا ھو أیضا جزء مھم من تفسیر  الممارسات التجاریھ والمنافسھ غیر المشروعھ.
لماذا تم اختیار التوجیھ الجدید للسماح بالانشطھ الضاره بشكل عام لتكون جزءا من 

وفي ھذا الصدد فإن  غیر المشروعھ. التوجیھ الموجود بالفعل بخصوص الممارسات
حقیقة أن التوجیھ الجدید قد تم التعامل بھ  داخل اللجنة من قبل لجنة حمایة المستھلك 

  المدیریة العامة. 
ان أحد الأسباب المھمة بخصوص التساؤل لماذا التوجیھ حول الممارسات  ویلاحظ     

رجع الى التشریع الفرنسي الجدید الضاره یمكن أن یأتي إلى حیز الوجود ھو بالتأكید ی
تحت تأثیر مصلحة معززة لحمایة المستھلك والمقترحات  المنقح  تماما في ھذا المجال.

السابقة للاتحاد الأوروبي، تم تعدیل القانون الفرنسي بشكل دقیق من خلال تقنین بعض 
نة المستھلك القوانین الخاصھ ثم التحول من خلال قانون شامل لحمایة المستھلك "في مدو

  .١ ١٩٩٣الفرنسي عام  
الصادر عن البرلمان والمجلس الاوربي  EC/2005/29التوجیھ الاوربي رقم     

حول الممارسات التجاریھ غیر المشروعھ تجاه المستھلك والذي عدل التوجیھات 
 EC, 98/27/EC and/97/7والتوجیھ  EEC/84/850الاوربیھ المتمثلھ بالتوجیھ 

  للبرلمان والمجلس الاوربي.  2006/2004 /2002
في حقیقیة الامر نرى ان الاعمال التحضیریھ لھذا التوجیھ بصیغتھ النھائیھ ربما      

حیث قدمت اعمال تحضیریھ في حمایة المستھلك على صعید الاتحاد  ٢٠٠١ترجع لعام 
ى ، التوجیھ بالتأكید یتضمن لمسات الاحداث التشریعیھ تأریخیا اضافھ ال ٢الاوربي

، ونتیجھ للموقف ٢٠٠٤التوافقات السیاسیھ المنجزه على مستوى المجلس الاوربي عام 
المشترك للدول الاعضاء توصل البرلمان الاوربي في توصیاتھ ضمن القراءه الثانیھ في 

الى وضع تسعة عشر مقترحا للتعدیلات والتي تم المصادقھ علیھا وتم  ٢٠٠٥-٢- ٧
  .٣ EC/2005/29لاوربي النافذ رقم اعتمادھا وتبنیھا في التوجیھ ا

التوجیھ الاوربي الذي نححن بصدد تحلیلھ یھدف الى عمل توافق بین القواعد      
القانونییھ للدول الاعضاء بخصوص الممارسات التجاریھ غیر العادلھ والتي تتضمن 

                                                
1 Loi N 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consummation, wipo-world intellectual 
property organization, France, www.wipo.int .   We will discuss next on the implementation of 
directives in selected legislation of EU member state.  
2 Document COM (2002) 346 final. 
3 See HENNING-BODEWIG, 2005 GRUR Int. 629 et seq. and HANDIG, 2005 OBl 196 et seq.  
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مختلف الطلرق غیر المشروعھ التي تضر بشكل مباشر المصالح الاقتصادیھ للمستھلك 
النتیجھ یضربشكل غیر مباشر المصالح الاقتصادیھ للمنافسین الشرعیین. وھو وب

یستھدف الحد من الحالة غیر المؤكده لقواعد التشریعات الوطنیھ في تطبیقاتھا في توفیر 
الحمایة للمستھلك من الممارسات التجاریة غیر المشروعھ  التي تضر بھ اضافھ الى 

  .١اریھ المنافسھ في السوقالاضرار بالشركات والمشاریع التج
علیھ نلتمس ان ھذا التوجیھ یشكل حمایة مباشره للمستھلك بالدرجھ الاولى الاساسیھ      

وھو لا یترك اثر او تأثیر على القوانین الوطنیھ على مستوى الممارسات التجاریھ غیر 
ھ التي المشروعھ التي تضر فقط المنافسین ومصالحھم الاقتصادیھ، او القواعد الوطنی

تتعلق بالمعاملات التجاریھ بین التجار او القواعد التي تغطي الاعلان المشروع او 
  المقبول وممارسات السوق كالمنتجات المشروعھ.

التي وصفت الغرض والھدف  ١یستشف المضمون الجوھري للتوجیھ من الماده      
للسوق الداخلیھ وتحقیق الاساسي من التوجیھ بانھ " من اجل المساھمھ للوظیفھ المناسبھ 

مستوى عالي من حمایة المستھلك من خلال تقریب القوانین والقواعد واللوائح والاحكام 
الاداریھ للدول الاعضاء حول الممارسات التجاریھ غیر العادلھ التي تضر المستھلك 

  والمصلحھ الاقتصادیھ".
لممارسات التجاریھ غیر یلاحظ انھ وفقا للماده الثالثھ ان التوجیھ ینطبق على ا     

من التوجیھ، قبل وخلال وبعد التعامل  ٥العادلھ تجاه المستھلك والمشار الیھا في الماده 
التجاري بالعلاقھ مع المنتج. اضافھ الى ان التوجیھ یستھدف تحقق التوافق التام، حیث 

ركة على انھ " لایجوز تقیید حریة تقدیم الخدمات ولا تقیید حریة ح ٤نصت الماده 
  ٢البضائع لاسباب تقع ضمن  نھج التقریب في ھذا التوجیھ"

الدول الاعضاء لایستوجب علیھا تحقیق اھداف التوجیھ بوقت قریب حیث لھا مدة      
سنوات من اجل العمل في القوانین الوطنیھ على تنفیذ ھذا التوجیھ استنادا لاحكام  ٦

  من ھذا التوجیھ. ٣من الماده  ٥الفقره 
  مضمون التوجیھ الاوربي "الممارسات غیر العادلھ في التعامل ": لثانيالمبحث ا

، توجیھ عام یتضمن  ٣ ٢٠٠٥نستطیع ان نعتبر ان التوجیھ الاوربي الصار سنة      
كل القواعد والجوانب الاساسیة والمبادئ العامة حول الانشطھ التجاریھ غیر العادلھ، 

ت التجاریھ العدائیھ، مع اعتبارت حقوق الممارسات التجاریھ المضللھ، والممارسا
  المستھلك والممارسھ التجاریھ العادلھ بین التجار.

                                                
1 Articles 4 and 6 of the Directive.  
2 The importance and scope of this vaguely worded regulation are disputed, cf. most recently 
GAMERITH, 2005 WRP 391, supra note 2, at 411 with notes = GAMERITH, supra note 2, at 54. 
3 European directive of 2005.  
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واكثر من ذلك ھذا التوجیھ حدد اغلب التعریفات المھمھ على مستوى الانشطھ      
التجاریھ، كتعریف المستھلك، التاجر، المنتج، التجاره نحو المستھلكین، الممارسات 

  .١لدعوة الى التبضعالتجاریھ، المھني، وا
الغرض الرئیسي من ھذا التوجیھ ھو المساھمة في حسن سیر السوق الداخلیة      

وتحقیق مستوى عال جدا لحمایة المستھلك عن طریق تقریب القوانین واللوائح والأحكام 
الإداریة للدول الأعضاء بشأن الممارسات التجاریة غیر العادلة المصالح الاقتصادیة 

ومن أجل تحقیق الغرض من ھذا التوجیھ، وكذلك حمایة  . ٢المستھلكینالتي تضر 
المستھلك من الانشطھ الضاره، نجد ان قوانین الدول الأعضاء المتعلقة بالممارسات 
التجاریة غیر العادلة تظھر علامة الخلافات التي یمكن أن تولد تشوھات ملحوظة من 

في مجال   عمل في السوق الداخلیة.المنافسة والعقبات التي تعترض على نحو سلس ی
بشأن  ١٩٨٤سبتمبر  ١٠في  EEC/  ٨٤/٤٥٠الدعایة والإعلان، توجیھ المجلس 

الإعلانات المضللة والمقارنھ یضع ضمن معاییر الحد الأدنى لتنسیق التشریعات على 
الدعایة المضللة، ولكن لا یمنع الدول الأعضاء من الاحتفاظ أو اعتماد التدابیر التي 

ونتیجة لذلك فان أحكام الدول الأعضاء على  فیر حمایة أوسع بالنسبة للمستھلكین.تو
 . ٣ الدعایة المضللة تختلف بشكل ملحوظ

ومن المھم أن نؤكد ونذكر ھنا أن ھذا التوجیھ یحمي المستھلكین من عواقب ھذه      
جانب المادي، الممارسات التجاریة غیر العادلة والتي قد تضر مباشرة للمستھلكین من ال

ولكن یعترف أنھ في بعض الحالات التأثیر على المستھلكین قد تكون تافھة، فإنھ لا 
یغطي ولا یؤثر على القوانین الوطنیة على الممارسات التجاریة غیر العادلة التي تضر 

مع المراعاة الكاملة  بالمصالح الاقتصادیة للمنافسین أو التي تتعلق بالصفقات بین التجار.
دأ التبعیة، وسوف تستمر الدول الأعضاء لتكون قادرة على تنظیم مثل ھذه لمب

الممارسات، وفقا لقانون الجماعة والشراكھ الاوربیھ بین الدول الاعضاء إذا اختاروا 
على الدعایة  EEC/  ٨٤/٤٥٠ولا یعمل ھذا غطاء او یؤثر على أحكام التوجیھ  ذلك.

وعلاوة على ذلك، فإن  لاعلى الاحكام العامھ.التي تضلل رجال الأعمال والمستھلكین و
ھذا التوجیھ لا یؤثر على معاییرالتسویق والممارسات، مثل المنتجات ، وتمایز العلامة 
التجاریة أو الطرح من الحوافز التي قد تؤثر بشكل شرعي على توقعات المستھلكین من 

  . ٤اتخاذ قرار مستنیرالمنتجات والتأثیر على سلوكھم دون إضعاف قدرة المستھلك على 
ومع ذلك التوجیھ یدعم صراحة حق المستھلك، كما یمكن أن نلاحظ أن ھذا التوجیھ      

یتضمن حمایة مباشرة للمصالح الاقتصادیة للمستھلك من رجال الأعمال والممارسات 
التجاریة غیر العادلة، كما یحمي بصورة غیر مباشرة الأعمال التجاریة المشروعة من 

ھم الذین لا تنطوي بشكل مباشر وفقا للقواعد الاساسیھ في ھذا التوجیھ و وبالتالي منافسی
                                                

1 Article 4 
2 Article 1. 
3 According to Paragraph 3 in the preamble of this directive. 
4 According to Paragraph 6 in the preamble of this directive. 
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ومن المعلوم أن ھنالك الممارسات  یضمن المنافسة العادلة في المیادین التجاریھ.
التجاریة الأخرى التي، على الرغم من أنھا لا تضر المستھلكین، قد تضر المنافسین 

بغي للجان الخاصھ وفق التوجیھ أن تدرس بعنایة ین والعملاء في قطاع الأعمال.
ضرورة العمل المجتمعي في مجال المنافسة غیر المشروعة خارج اختصاص ھذا 
التوجیھ، وإذا لزم الأمر، تقدیم اقتراح تشریعي لتغطیة ھذه الجوانب الأخرى من 

  . ١ المنافسة غیر المشروعة
، الممارسات التجاریة تعتبر غیر مشروعھ، إذا كانت  ٢وفقا لأحكام ھذا التوجیھ     

تحتوي على معلومات غیر صحیحة أو من المرجح فیھا خداع المستھلك العادي، على 
الرغم من أن المعلومات التي قد تكون صحیحة، ومن المرجح أن یسبب لھ اتخاذ قرار 

مثلة على ھذه ومن الأ في ظروف وملابسات لو لم یكن تحتھا لن یتخذ ذلك القرار.
  -الجوانب التي تتضمن منافسھ غیر عادلھ وخداع:

  وجود أو طبیعة المنتج. ا.
المنافع والمخاطر التي یمكن ان توفرھا المنتجات وتكوینھا، والأصل الجغرافي،  ب.

  والنتائج التي یمكن توقعھا من استخدام المنتج  والخصائص الرئیسیة للمنتج.
  مدى التزامات التاجر. ج.
  السعر أو وجود میزة سعریة محددة. د.
  الحاجة إلى الخدمة، أومدى صلاحھا. .ـھ

یمكن أن نلاحظ بوضوح ایضا ان ھذا التوجیھ حدد معنى ونطاق السھو الذي تترتب      
علیھ صفة التضلیل، و التي تنشأ بخصوص المعلومات الجوھریة او عن متوسط 

 المطروحھ المنتجات بخصوص مستنیر رقرا لاتخاذ للسیاق وفقا المستھلك، احتیاجات
والخدمات ،  للسلع غامض مفھوم، غیر او واضح غیر تقدیم أو حذف"  السوق في

وبالتالي یؤدي ذلك الى اتخاذ المستھلك قراره والذي ما كان لیتخذه لولا ھذه الملابسات 
 وعلاوة على ذلك وعلى مستوى الممارسة التجاریة العدائیھ، یحدد ھذا .٣المضللھ

التوجیھ انھ یجب أن تؤخذ العناصر المختلفة في الاعتبار من أجل تحدید ما إذا كان 
  ، وتشمل ھذه: ٤العرف التجاري والظروف تحدد الجوانب العدائیھ

  طبیعة ومكان ومدة الممارسة العدائیھ. ا.
  إمكانیة استخدام لغة التھدید أو السلوك السيء. ب.
  بغیة التأثیر بقرار المستھلك. استغلال التاجر في أي ظرف محدد، ج.
أي من الظروف التعاقدیة غیر المتناسبة والمفروضة على المستھلك  والذي قد  د.

  یرغب في ممارسة حقوقھ / حقوقھ التعاقدیة (مثل إنھاء أو تبدیل العقد).
  تقییم التوجیھات الاوربیھ حول الممارسات غیر العادلھ او المضللھ: المبحث الثالث

                                                
1 According to paragraph 8. 
2 Article 6/a, b, c, d, e, f, g. 
3 Article 7/1, 2, 3. 
4 According to section 2 article 8. 
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یھات الأوروبیة تقدم الدول الأعضاء مجموعة موحدة من المبادئ الأساسیة التوج    
والقواعد اللازمة لمنع الممارسات التجاریھ غیر المشروعھ، بحیث تقارب التشریعات 

وھنا نلاحظ ان قوانین  الداخلیة للدول الأعضاء لتنفیذ التوجیھات بالقواعد الداخلیھ.
ات تأثیر كجذور على إصدار التوجیھات بھذا فرنسا والمملكة المتحدة نرى انھا ذ

وتعتبر جھود البلدین في مجال حمایة المستھلك جھود رائده  .١٩٨٤الخصوص منذ عام 
    .١ومتمیزه، وعلى حد سواء عملت بفعالیة لتعزیز حمایة المستھلك

ویمكننا أن نستنتج بناءا على التعدیلات التي اجریت بموجب التوجیھ الأوروبي      
والتوجیھ الأوروبي الصادر  ١٩٩٧أكتوبر  ٦والتوجیھ الصادرفي   ٢٠٠٥ادر عام الص
، یمكن أن نستنتج أن الممارسات والانشطھ التجاریھ تخضع  ٢٠٠٦دیسمبر  ١٢في 

لضوابط دقیقھ ویسمح الآن بھا فقط عندما تتوافق مع الضوابط لتكون  ذات شرعیة في 
ول الأعضاء التعامل مع القضایا التي أثارتھا ولذلك، ینبغي على الد الاتحاد الأوروبي.

الإعلانات المقارنة، والتي أسفرت عن العدید من الاختلافات والمشاكل القانونیة داخل 
الاتحاد الأوروبي، عن طریق اللجوء إلى الحلول المناسبة بناء على التوجیھات 

  الأوروبیة.
 ٦التوجیھ الأوروبي الصادر في  تاسیسا على ذلك نلاحظ أن التعدیلات الاساسیھ في     

، وتحدیدا في المادة التاسعة التي تعدل المادة السابعة من التوجیھ ١٩٩٧عام   اكتوبر
بھذا  ٢٠٠٦وعام  ٢٠٠٥، والتوجیھ الصادر عام ١٩٨٤الأوروبي الصادر في عام 

الخصوص في الواقع، فإن مجمل مواد ھذه التوجیھات مھدت الطریق إلى التشریعات 
یة داخل الاتحاد الأوروبي بطریقة لم تكن ھناك حاجة إلى أي عمل إضافي من الوطن

وعلاوة على ذلك، لا یسمح للدول الأعضاء لوضع مزید من القیود  الدول الأعضاء.
على سبیل  على الممارسات التجاریھ من تلك التي وضعتھا التوجیھات الأوروبیھ.

اي نشاط تجاري بشكل دائم  المثال، ینبغي على الدول الأعضاء ان لا تحظر
لذلك نقلت بعض الدول الأعضاء بالضبط قواعد التوجیھات في قوانینھا  وواسع.
  الوطنیة.

ویلاحظ في ھذا السیاق ان لجنة الاتحاد الأوروبي ادراة العدید من المشاورات      
العامة بشأن موضوع حمایة المستھلك والممارسات التجاریة المضللة، في الآونة 

فیما یتعلق بالتطویر على حق المستھلك  ٢٠١١خیرة حیث عقدت في نھایة عام الأ
والممارسات التجاریة المضللة، وطلب معلومات من الدول الأعضاء بشأن ممارسات 

ووفقا للمعلومات التي جمعتھا اللجنة، وجود مجموعة واسعة  التسویق غیر المشروع.
مایة على مستوى الاتحاد الاوروبي ضد من القواعد التي تتجاوز الحد الأدنى من الح

لا یزال مستوى الحمایة بین الشركات الأوروبیة متنوع  الانشطھ غیر المشروعھ، اذ

                                                
1 Martin Jennifer, “An Emerging Worldwide Standard for Protection of Consumer in the Sale of 
Goods: Did We Miss an Opportunity with Revised Article?” Taxes International Law Journal, 
vol .41, issue 2, spring (2006) p223-273. 
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لكن، وكما الدول الأعضاء قد اختارت العدید من النماذج المختلفة من اجل تمریر 
  التوجیھات.

ادره مؤخرا حول ویلاحظ مع الاخذ بعین الاعتبار اصل التوجیات الاوربیھ الص      
، المحادثات ابرزت بعض المشاكل التي  ١سائر الممارسات التجاریة غیر المشروعھ

   -، وھي:٢یستوجب النظر فیھا واعادة صیاغتھا
المقیاس الثابت، وحساب المالیة الناجمة عن بعض الممارسات التسویقیة المضللة  ا.

 مستوى الاتحاد الأوروبي. بوضوح تتطلب معالجة بطریقة أكثر استھدافا وفعالة على
تعریف النشاط غیر العادل في التوجیھ الحالي غیر واضح بما فیھ الكفایة لوقف  ب.

  ممارسات التسویق المضللة، أو للاستجابة للتطورات المستقبلیة.
اختبار لتحدید ما إذا كانت الممارسة عادلھ واسعھ، عمومیھ، عرضة لتفسیرات  ج.

  لقانوني الكافي.مختلفة ولا توفر الیقین ا
عدم وجود اجراءات مخصصھ للتعاون عبر الحدود في التوجیھ ، قد تمنع العمل  د.

  المتماسك.
ربما عدم وجود نظام من التعاون المتبادل من السلطات الوطنیة، وعدم القدرة على  ھـ.

طلب إجراءات الإنفاذ من نظرائھم في الدول الأعضاء الأخرى، وأیضا منع عمل شامل 
  بل السلطات.من ق

اعتبارت دقیقھ في مسألة تفسیرمشروعیة الانشطھ التجاریھ، في  لذلك یلاحظ ان ھنالك
  .٣ضوء تطورات النظر في القضایا المطروحھ امام محكمة العدل الاوربیھ

  الخاتمھ
نورد في الختام بأیجاز الى اھم النتائج المترتبھ على اصدار التوجیھ الاوربي 

ت المتصلھ بخصوص توحید التصدي ضمن الدول الاعضاء مع التوجیھا ٢٠٠٥لسنة 
   -لمواجھة الممارسات التجاریھ غیر العادلھ وفق ما یأتي:

حظر الممارسات التجاریھ غیر  ٢٠٠٥لسنة EC/29/التوجیھ الاوربي  .١
المشروعھ وقدم امثلھ على المحظورات وفق ما یسمى بالقائمھ السوداء، وھذه 

لحصر وانما على سبیل المثال، وبھذا فان كل المحظورات لم ترد على سبیل ا
مایعتبر حسب تقدیر القضاء بانھ نشاط تجاري غیر عادل یدخل ضمن نطاق 

 الحظر وفقا لمبادى وقواعد التوجیھ الاوربي.
ان سند حظر الممارسات التجاریھ غیر المشروعھ لیس فقط لحمایة حقوق  .٢

نشطھ التجاریھ بشكل التجار ضمن العلاقات التجاریة التي تترتب على الا
مباشر لضمان المنافسھ المشروعھ، وانما یستھدف ھذا التوجیھ العلاقات التي 
من الممكن تعتبر ثانویھ والتي تترتب على الانشطھ التجاریھ وتتمثل بضرورة 

                                                
1 Directive 2005/29/EC , and Directive 2006/114/EC. 
2 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/unfair-practices/index_en.htm . 
3   http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm 
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حمایة حقوق جمھور المستھلكین من الاضرار المحتملة التي ممكن ان تترتب 
التي ربما تترك اثارھا على السلع والخدمات من الممارسات التجاریة الضاره 

 المطروحھ في الاسواق.
ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي ملزمھ بتنفیذ التوجیھ الاوربي ضمن  .٣

قوانینھا الوطنیھ وبالتالي ملزمھ بتعدیل قوانینھا الوطنیھ بما یتفق مع قواعد 
 واحكام التوجیھات الاوربیھ بھذا الخصوص.

الاعضاء ان تتبنى احكام التوجیھ الاوربي بشكل مباشر في  تستطیع الدول .٤
القوانین الوطنیھ من دون ان تبذل اي جھود اضافیھ نظرا لغزارة التفصیل 
والدقھ في احكام التوجیھ الاوربي والتي تستوعب مجمل الحالات التي ممكن ان 

 تثور خلال تبني القواعد في القوانین الوطنیھ.
بي توحید القواعد القانونیھ للدول الاعضاء في التصدي یستھدف التوجیھ الاور .٥

للمارسات التجاریة غیر العادلھ داخل منطقة التعاون الاوربي بما یتفق مع 
 مشروعیة حریة التجارة وحركة البضائع والخدمات داخل المنطقھ.

من الممكن الاستفاده من تجارب مبادى واحكام الاتحاد بھذا الخصوص بتطویر  .٦
س واعتبارات حریة التجارة والممارسات التجاریة العادلھ وضمان مبادى واس

مشروعیة حركة السلع والخدمات سواء على الصعید الداخلي في العراق او 
على صعید التعاون التجاري والعلاقات والانشطھ التجاریھ على المستوى 

  الاقلیمي.
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